
يتانيــا هــل ينجــح الحــوار الســياسي في مور
هذه المرة؟

, يناير  | كتبه نون بوست

يتانيا، مُنذ تسلّم رئيسها محمد ولد عبد العزيز مقاليد الحكم أزمة سياسية واجتماعية حادة تشهد مور
لم تنجح المبادرات المتعددة في تقليص حجمها.

مع بداية السنة الحالية، أطلق ولد عبد العزيز دعوة لـ “حوار سياسي شامل” مع المعارضة بهدف
إيجــاد حــل، إلا أن دعــوته جــوبهت بــالرفض مــن الأخــيرة واشترطــت جُملــة مــن النقــاط الــتي اعتبرتهــا

الأدنى المطلوب الذي به تتحقق شروط الحوار المرغوب.

أصل المشُكل: انقلاب فانتخابات فأزمة

ــا لتــاريخ  أغســطس  وهــو التــاريخ الــذي أعلــن فيــه يتاني يعــود آخــر انقلاب عســكري في مور
يــز رفقــة مجموعــة مــن الضبــاط تشكيــل “المجلــس الأعلــى للدولــة” وعــزل الجــنرال محمد ولــد عبــد العز
الرئيس السابق محمد ولد الشيخ عبد الله، كرد فعل على عزل الأخير لولد عبد العزيز من قيادة أركان

يتاني. الجيش المور

يتاني وهو ما سبب حالة من انقلاب عسكري في بلد الانقلابات لم يحظ بقبول الاجتماع السياسي المور
الاضطراب السياسي انتهت بـ “اتفاق داكار” الذي احتوت بُنوده استقالة ولد عبد العزيز من منصب
رئاسة الدولة بالإضافة إلى إطلاق سراح المساجين السياسيين وتكوين حكومة انتقالية، تتسلّم فيها
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المعارضـــة حقـــائب الداخليـــة والماليـــة والإعلام، تســـهر علـــى تنظيـــم انتخابـــات رئاســـية تُنهـــي الجـــدل
السياسي الحاد.

يـــز في انتخابـــات  يوليـــو  وتحصّـــل فيهـــا علـــى نســـبة . بالمائـــة، شـــارك ولـــد عبـــد العز
انتخابات اعتبرتها هيئات دُولية أشرفت على مراقبتها بأنها نزيهة على عكس موقف المعارضة التي

وصفتها بأنها “انقلاب انتخابي”.

لم تنجح الانتخابات الرئاسية إذن في ن فتيل الأزمة، وتواصل التصدع بين النظام والمعارضة خلال
انتخابـات مجلـس الشيـوخ الـتي انقسـمت فيهـا المعارضـة بين مشـارك (الإخـوان المسـلمون) ومقـاطع

(المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة).

المعارضة ترفض ثم تشترط

يــز في بدايــة هــذا الشهــر دعــوة للمعارضــة مــن أجــل الخــوض في يتــاني محمد عبــد العز وجــه الرئيــس المور
“حــوار ســياسي شامــل”، إلا أن المعارضــة اعتــبرت الــدعوة لا ترتقــي للجديــة المطلوبــة ولا تتــوفر فيهــا

الشروط؛ وبالتالي كانت إجابتها بالرفض المبرر.

موقــف الرفــض الــذي أصــدرته المعارضــة فسره عضــو قطــب المجتمــع المــدني داخــل المنتــدى الــوطني
للديمقراطيـة والوحـدة، محمد الأمين ولـد الفاضـل، بـأن  “كـل الأنشطـة الـتي يقـوم بهـا المنتـدى الـوطني
للديمقراطية والوحدة هي من أجل الضغط لإجبار السلطة القائمة على القبول بتنظيم حوار جدي،
وبأنه ليس من الإنصاف أن يتم اتهام المنتدى بأنه لا يرغب في الحوار”، مُضيفًا “إن المنتدى لا يريد
انقلابًا، ولا يريد ثورة، وإنما يريد حوارًا جادًا يمكن أن  يؤدي إلى تغيير آمن من خلال تناوب سلمي
علـى السـلطة”، كمـا عقّـب “بـأن الأقطـاب المشكلـة لهـذا المنتـدى هـي أقطـاب لا غـنى لهـا عـن الحـوار،
فمنظمات المجتمع المدني والنقابات لا يمكن لها أن تمارس أنشطتها بشكل طبيعي في ظل غياب أي
حوار مع السلطة القائمة، ولذلك فهي حريصة كل الحرص على هذا الحوار، وهي على استعداد
لأن تبــذل كــل مــا في وســعها مــن أجــل إطلاق الحــوار بين الســلطة والمنتــدى، نفــس الكلام يمكــن أن
نقوله عن القطب السياسي، والذي قد يعتقد البعض بأنه قد يكون القطب الأقل تحمسا للحوار

من بين كل أقطاب المنتدى”.

موقف الرفض تحول إلى جملة من الشروط التي اعتبرتها المعارضة حدًا أدنى من أجل الجدية المرجوة
من هذا الحوار، خاصة مع فشل مبادرات سابقة، وأهم هذه الشروط الاتفاق على انتخابات رئاسية

وبرلمانية مُبكرّة وعدم المساس بالدستور بهدف التمديد للرئيس الحالي.

النظام يقبل شروط المعارضة

يتانية وجود اتفاق بين المعارضة والموالاة سيقود إلى حل البرلمان بغرفتيه تناقلت وسائل الإعلام المور
وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة وإعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات.

يتاني، يحيى ولد حد أمين، الذي قدّم باسم الأغلبية وثيقة كدها رئيس الوزراء المور أخبار سرعان ما أ



لتكون إطارًا للحوار مع  أحزاب المعارضة.

وبحسب الوثيقة فإن الأغلبية وافقت على مناقشة كل القضايا التي أثارتها أحزاب المعارضة، بما فيها
تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، وحل البرلمان بمجلسيه، وإعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات،

وضمت جملة من النقاط  التي ستكون موضوع نقاش وهي على التوالي:      

تغطية وسائل الإعلام العمومية لأنشطة المعارضة.
بناء الثقة بين السلطة والمعارضة.

العدول عن إقصاء الأطر ورجال الاعمال المنتمين للمعارضة – إن وجدوا –
إعادة النظر في تشكيل المجلس الدستوري

تنظيم انتخابات بلدية وبرلمانية توافقية جديدة، وتأجيل انتخابات مجلس الشيوخ.
تشكيلة جديدة للجنة المستقلة للانتخابات.

التوافق حول جدولة الانتخابات.
ية. ية لإلغاء تحديد السن القصوى للترشح لرئاسة الجمهور إجراء تعديلات دستور

منع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية.
تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.

ير الأول والبرلمان. سلطات الوز
الوحدة الوطنية.

الأمن العمومي والخارجي.
القانون والشفافية في تسيير الشأن العام.

حياد الإدارة.
استقلالية القضاء.

علاقات الأحزاب الحاكمة مع الإدارة.
إعادة تعريف زعامة المعارضة.

وخلصت وثيقة الأغلبية إلى “أن مجموع هذه المسائل لا يمكن بحثها إلا في إطار حوار وطني، يُدعى
للمشاركـــة في أعمـــاله كـــل الفـــاعلين السياســـيين الـــوطنيين، ويُعين الطرفـــان ممثليهمـــا في الحـــوار

الوطني”.

من ناحيتها، لم تُصدر قوى المعارضة أي رد رسمي على وثيقة الأغلبية.

ير الأول السابق، مولاي ولد محمد لقطف في منصب يتاني الوز استعدادًا لهذا الحوار، عينّ الرئيس المور
يــة” بمــوجب مرســوم أصــدره يــوم الإثنين الفــارط، وهــو مــا اعُتُــبر يــر وأمين عــام لرئاســة الجمهور “وز
رسالـة إيجابيـة إضافيـة باعتبـار الاحـترام الـذي يحظـى بـه لـدى أحـزاب المعارضـة الـتي سـبق وأن التقـى

يرًا أول. بعدد كبير من قادتها عندما كان وز

يز للرضوخ لشروط المعارضة؟  ما الذي يدفع ولد عبد العز



يتانيا وغياب السند الخارجي الكافي، بالإضافة للوضع الاقتصادي شدة تأزم الوضع الداخلي في مور
المترُدي دفعا ولد عبد العزيز وحزب المؤتمر الشعبي للبحث عن تسوية سياسيّة تُنهي ولو مؤقتًا حالة

الصراع.

حسب رواية النظام، يعود التأزم الداخلي إلى جملة من النقاط تساهم فرنسا وهي التي تُمسك
بخيوطه في إذكائه، من بين هذه النقاط نذكُر: تأزيم الجبهة العرقية عبر حركة إيرا الناشطة في مجال
مناهضة العبودية، ضغط الجبهة الإعلامية التي يتهم النظام بعض المدونيين والصحفيين ومجموعة
“أولاد البلاد” ونشطـاء أحـزاب المعارضـة بتصـدرها، بالإضافـة إلى التـوتر الأمـني الـذي يشهـده الشريـط

يتاني على الجبهة الشمالية جراء ضربات القاعدة. الحدودي المور
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